بسم الله الرحمن الرحيم

وجعلنا من الماء كل شئ حي
أجريت بعثة الي القاهرة من 21 حتي 8 يونيو / حزيران 2009 – الهدف من وراء هذه البعثة هو تقييم الطريقة التي تتخذ مصر من خلالها التزامتها في ميدان حقوق الانسان المتعلقة بالوصول الي مياه شرب الامتة و الصرف الصحي 

اود مستهل بيانتي ان اتقدم بالشكر الي الحكومة في مصر علي الدعوة التي وجهتها لزيارة البلد و التقدير و جهود الحكومة المصرية علي تيسير عقد الاجتماعات مع الفاعلين الذين طلبت مقابلتهم بما يتضمن مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة و التنمية المستدامة و رئيس الشركة القابضة للمياه و الصرف الصحي و كذلك العديد من ممثلي قطاع المياه و الصرف الصحي اضافة الي عدد من المسئولين من وزارة الصحة و قابلت كذكلك المجلس القومي لحقوق الانسان و العديد من اصحاب المصلحة بما فيهم المجتمع المدني و الشركاء في ... التعاون الانمائي و الفاعلين في الامم المتحدة 
وخلال زيارتي قمت بزيارة القاهرة و الاسكندرية و قنا و الاقصر و اشعر بالامتنان لكل من وافق علي الاجتماع و مساعدتي علي تفهم افضل لحالة حقوق الانسان و مياه الشرب و الصرف الصحي في مصر و أود كذلك ان التقدم بالشكر لمنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) و برنامج الامم المتحدة الانمائي undp علي دورهما العام في تنظيم زيارتي 

اجبت  بتفاني و التزام كل من قابلتهم و ساغادر مصر غدا بشعور من الالهام حيال العمل الذي تم 
سأتحدث اليوم عن المنجزات التي شهدتها وكذلك سأعقب علي بعض التحديات التي مازالت مصر تواجهها وهي تسير قدما و التي يحذوني الامل انها ستندرج علي سلم الاولويات و سيتم التطرق لها بشكل منهجي من منظور حقوق الانسان 
اما علي الصعيد الكلي ابدت مصر رؤيتها و كذلك إستراتيجيتها لتمكين الوصول الي مياه شرب امنة و صرف صحي للجميع و واكب ذلك ارادة سياسية بارزة علي أعلي المستويات بل و استثمار اموالا طائلة لمعالجة المسائل المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي 
فيما بين 2002 و 2007 تم استثمار ما يناهز 36.7 مليار جنيه مصري أي ما يقارب 7.3 مليار في قطاعي المياه و الصرف الصحي و احطت علما من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي ان الخطط الاستثمارية حتي عام 2012 ستتجاوز اجمالي الاستثمارات منذ 1992 و اعتقد انه من الاهمية بمكان خلال الازمة العالمية التي يشهدها العالم بأسره الان ان نأخذ علي   ..... الميزانية المخصصة لمياه الشرب و الصرف الصحي لم تتناقص في مصر 

وخلال اجتماعاتي مع المسئولين الحكوميين اعجبت كثيرا بالاشارة االمتسقة الي مياه الشرب و الصرف الصحي كحق من حقوق الانسان احطت علما بأن مشروع قانون المياه الذي احيل مؤخرا الي مجلس الوزراء يحتوي كذلك علي لغة تعترف بمياه الشرب و الصرف الصحي كحق من حقوق الانسان 
شجع الحكومة علي البقاء علي هذه اللغة في مشروع القانون تجعل الحق في المياه الشرب و الصرف الصحي قابل للانفاذ و التقاضي للجميع و في هذا المضمار و بينما يتقدم سير مشروع القانون المذكور ينبغي للحكومة ان تأخذ بعين الاعتبار التزامات حقوق الانسان المتصلة بالوصول الي مياه الشرب الامنة و الصرف الصحي و الاستناد الي اطار حقوق الانسان الدولي كدليل تسترشد لتصميم و تنفيذ السياسات و البرامج في هذا الميدان كطريقة للمزيد من تحسين عملهم 
ان التزامات حقوق الانسان المتصلة بالوصول الي مياه الشرب الامنة و الصرف الصحي تتطلب اتاحتها و امكانية الوصول اليها و تيسير التلكلفة و ان تتمتع بنوعية جيدة ينبغي كفالة هذه الالتزامات بشكل تمييزي و ينبغي ان تتاح لكل مواطن امكانية الوصول الي المعلومات للمطالبة بحقوفهم حينما يكون هناك طرف ثالث يوفر الوصول الي مياه الشرب و الصرف الصحي كما هو الحال والشركة القابضة التي تقوم بتوفير المياه و السيطرة علي الموارد المائية , و الحكومة ملزمة بتنظيم انشطة هذه المؤسسة لكفالة تأمين اعمال كل الضمانات المتصلة بحقوق الانسان .
اضافة الي ذلك تأمين حقوق المتصلة بمياه الشرب الامنة و الصرف الصحي لانها يتصلان اتصالا وثيقا بالتمتع بكل حقوق الانسان الاخري بما يتضمن الحق في الغذاء و السكن و الصحة و العليم و مناهضة العنف و ان تكون أداة هامة لتخويل السلطة للنساء 
للاستخدمات الشخصية و المنزلية لصالح سكانها 
و لقد احرزت مصر تقدما هاما في تمهيد شبكة المياه و هذا الانجاز يضع مصر في مركز متقدم عن جيرانها الافارقة و يتضح بجلاء ان مصر ستفي و بيسر بهدف من اهداف التنمية الالفية و ستنخفض نسبة المحرومين من الوصول لمياه الشرب الامنة بالنصف.
ان مصر تعد بلدا شحيحة المياه و بشكل متزايد ستواجه ضغوط في ميدان المياه ولا سيما في سياق تغير المناخ و عدد السكان المتزايد بسرعة
ويحمل المستقبل في طياته تحديات جديدة وينبغي للحكومة ان تبقي علي اهتمامها موجها نحو هذه المجالات بغية الإبقاء علي من مدخراتها وتفادي الرجوع إلي الوراء، وكذلك ينبغي علي الحكومة ان تضطلع بحملات توعية تهدف الي ..... الإفراط في استهلاك المياه وهي ممارسة اعتماد عليها المصريون القاطنون في الحضر.

ولاسيما ان الحكومة بحاجة الي التصدي للمعدلات العالمية من فقدان المياه الفعلي نظراً للمواسير التي تسرب المياه ومشكلات تقنية اخري.

بما ان مصر تواجه شح مياه متزادية فان هذه الخسارة ستهدد توفير المياه بفرط الاستهلاك البشري الذي ينبغي ايلاء الأولوية له فوق كل الاستخدامات الأخرى المياة مورد قيم وينبغي ان يعامل كذلك من جانب كل فرد مصري.

بعد ان ذكرت المنجزات سأتطرق الي التحديات العالقة واحدد معالم بعض الممارسات الجيدة وأتقدم ببعض التوصيات الأولية حسب رأي فان التقدم المحرز من جانب مصر يضعها في موقف جيد الآن للتصدي لهذه التحديات ولاسيما المتصلة بوجه خاص بنوعية المياه وتمويل إمكانية الوصول الي الصرف الصحي.

وبعض المسائل المتعلقة بالتكلفة الميسورة والتفاوتات في إمكانية الوصول إلي مياه الشرب والصرف الصحي، فيما بين المناطق الريفية والحضرية وفيما بين المستوطنات غير الرسمية ( العشوائيات ) والرسمية.

نوعية المياة

اما بالنسبة لنوعية المياه، فلقد التقيت شخصيا بأناس اشتكوا ان نوعية مياه الشرب غير جيدة في بعض مناطق مصر، خاصة في الأماكن المحيطة بأطراف شبكة المياة والأماكن الأقل ثراءاً وحسب اخر التقارير الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 19% من السكان لا يزالون يفتقرون الي الوصول الي مياه الشرب النقية وترتبط نوعية المياه غير الجيدة بالعديد من المشاكل الصحية ، ولقد سمعت خاصة شكاوى بشأن امراض الكلي، وقد تعزي هذه الحالة الي مواسير قديمة وباليه الافتقار الي الإمداد المتواصل للمياه والي تخزين المياه بطريقة غير ملائمة و / أو لتلوث مصادر المياه بمياه الشرب لن تتلوث وهي تنتقل من المصادر الي المواطنين.

وبالإضافة الي ذلك سيكون من المهم توسيع نطاق الوصول الي المياه علي صعيد منزل الأسرة بهدف تخفيض معدلات تحزين المياه بطريقة غير ملائمة مما يؤدي الي تردي جودة المياة واحدث الحكومة علي تنفيذ وانفاذ قوانين مكافحة تلوث مصادر المياة.

ولقد قمت بزيارة محطتين لمعالجة المياه في القاهرة وقمنا حيث كانت المختبرات قائمة بنشاط باختبار نوعية المياه وعرفت كذلك أن للشركة القابضة للمياه ولمياه الصرف 164 مختبر متحرك لاختبار نوعيه المياة. وأشجع السلطات ان توسع نطاق اختبارات جودة المياه بشكل دوري وشامل عبر أنحاء البلاد وان تستجيب للشكاوى الاصة بتوعية وجودة المياه علي وجه السرعة بهدف تحديد ومعالجة المشكلة، وبالإضافة إلي ذلك علي الرغم من ان نوعية المياة يبدو اننا تخضع لاختبارات منظمة علي الأقل في بعض أنحاء البلاد، إلا أن من الصعب علي المتأثرين في او المعنيين بمعرفة النتائج وهنا أوصي السلطات بان تقوم بنشر كل نتائج تحاليل المياه التي تقوم بها وان تجعل هذه النتائج متوفرة بسهولة.

الصرف الصحي

اما بالنسبة للصرف الصحي، فتعترف الحكومة ان الوصول لخدمات الصرف الصحي المحسنة لا يزال متأخراً وراء مجال مياه الشرب وان "ألدولة بحاجة الي المزيد من البرامج المكثفة والسياسات" في المناطق الريفية وتقدر الأمم المتحدة ان الوصول الي خدمات الصرف الصحي المحسنة يصل فقط الي 66% وبمعدل 85% في المناطق الحضرية و 52% في المناطق الريفية، وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الأرقام ادني من ذلك. وفي هذا الصدد أرحب باستراتيجية الصرف الصحي في الريف، والتي تطلب 20 مليار جنيه مصري ( حوالي 4 مليار دولار أمريكي ) إستثمارات في الصرف الصحي الريفي، و تؤدي خزانات التحلل / الترانشات الي تلوث المياه الجوفية مسببة بذلك مشاكل صحية للسكان المحيطين بهذه الأماكن، كما انه عندما يتم تفريغ هذه الخزانات واغراق محتوياتها في القنوات والترع والأنهار، تزداد المخاطر والتهديدات علي نوعية المياه والصحة العامة واشجع الحكومة علي الإستمرار في ايلاء الاهتمام علي سبيل الأولوية للصرف الصحي في كافة الأماكن التي لم يتم تغطيتها او ذات التغطية غير الكافية بما في ذلك المناطق الريفية والمستوطنات غير الرسمية (العشوائيات). ومن حيث الممارسات الجيدة، الاحظ بصفة خاصة سياسة الحكومة في اعادة استخدام مياه الصرف المعالجة للري وكذلك لزرع وتنمية الإشجار بفرض الإنتاج الوقود الحيوي.

التكلفة الميسورة

ولا يجب لسعر المياة ولا للتكلفة المباشرة وغير المباشرة المتصلة بالحصول علي مياه الشرب ان تهدد او تؤثر علي إعمال بقية حقوق الإنسان. وانا اسلم بأن سعر مياه الشرب في مصر يعتبر من الأقل قدراً في العالم حيث تنفق 92% من الأسر أقل من 1% من موازنتها للمياه وللصرف الصحي ومع هذا ليس باستطاعة أفقر الفقراء والذين يشكلون 3.8% من السكان (3.1 ملايين نسمة) أن ينفقوا هذا المبلغ الزهيد وبالإضافة إلي ذلك فإن تكلفة مد وصلة مياه من خط المياه العمومي في المنطقة الي المنزل يتجاوز ما هو في متناول الكثير من الناس، وعلي الحكومة أن تضع برامج تستهدف التأكد من ان الناس لن يحرموا من الوصول إلي المياه بسبب فقرهم.

ومن ممارسات الحكومة الجيدة، وغيرها من العاملين بما فيهم البولسين في هذا المجال، إنشاء صناديق رأس المال الدوار التي توفر قروض للفقراء لتزويدهم بالمياه وكذلك بخدمات الصرف الصحي وتسمح لهم بالسداد بالأقساط علي فترات، وفي زيارتي للصعيد شاهدت الوقع القاطع لهذا النوع من التدخلات وأثره علي حياة الناس خاصة المرأة والطفل. ويجب استخدام هذا النوع من التمويل أو غيره من الحلول المماثلة بشكل أكثر اتساعا في جميع أنحاء البلاد.

التفاوتات

وتؤثر المسائل التي أبرزتها من جودة مياه الشرب وعدم توفر خدمات الصرف الصحي وتيسير التكلفة تؤثر بطريق غير تناسبية علي الكثير من ممن يعيشون في المناطق الريفية والذين يعيشون في العشوائيات، هؤلاء هم افقر الفئات وأكثرها تهميشاً، وفي وجهة نظر حقوق الإنسان، ينبغي للسياسات والبرامج ان تجعلهم، ذوي أولوية ولقد اقرت الحكومة باحتياجات هذه الجماعات والفئات كأحد التحديات وأنا أوجه دعوة للحكومة علي ان تقوم باحترام وحماية وإعمال الحق في المياة وفي الصرف الصحي لهذه الجماعات. كما أشجع وكالات الأمم المتحدة بأن تنشط بشأن هذه القضايا خاصة أوصي اليونيسيف بالتعاون مع الحكومة ان يوسع من أنشطته للوصول إلي المستوطنات غير الرسمية ( العشوائيات ).

هذه هي البعض من انطباعاتي الأولية وسوف اقوم بتقديم تقرير كامل في هذه الزيارة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 2010 وسيشمل علي تحليل وتفضيل بشأن كل ما علمته في خلال هذه المهمة وكذلك توصيات محددة للحكومة وغيرها من كبار الفاعلين في هذا المجال.

وأود أن اختم مرة أخري بالتوجه بالشكر الي الحكومة المصرية علي ترحيبها بي لزيارة البلد خلال هذه المهمة، ان التزام الحكومة بمعالجة هذه المسائل جدير بالثناء وأنني واثقة انه بالتحرك قدماً، ستكرس الحكومة نفس مستوي الطاقة والجهد لمعالجة التحديات المتبقية. وأتطلع لاستمرار حواري مع الحكومة صوب تأميني الإعمال التام للحق في مياه الشرب وفي الإجماع لكل الناس في مصر.

كتاريناوي الباكيرك

من كبار المستشارين القانونين بمكتب الوثائق والقانون المقارن وأستاذة مدعوة لدي جامعة كويمبرا.

تم تعيينها الخبيرة المستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2008 

وللمزيد من المعلومات بشان ولاية الخبيرة المستقلة الرجاء مراجعة صفحة الموقع بشأن الولاية بموقع شبكة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

http://www2.ohchr.org/English/issues/water/iexpert/index.htm
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